كان كلامنا المتقدم في  إشكال الآخوند على الترتب بوجود التضاد بين الأهم والمهم، وذلك أن المهم وإن لم يطارد الأهم في رتبته، لا يرتقي إلى تلك الرتبة، لكن الأهم يطارد المهم في مرتبته، وباعتبار هذه المطاردة في مرتبة المهم يتحقق التضاد بين التكليفين، ومعنى ذلك كما أوضحنا بالأمس الماضي، أن التضاد لايختص بمرتبة من المراتب ليندفع بما تقدم من الإجابة، وإنما يعم المراتب بأجمعها، وإذا عمها فالاستحالة في بعضها كالاستحالة في جميعها، بما أنه في بعض المراتب مستحيل الجمع بين الضدين فلا فرق في القول بالإستحالة بين أن يقال بالإستحالة في كل المراتب وبين أن يقال بالاستحالة في بعض المراتب فقط...
....

مراتب الأهم والمهم....

هذا إشكال أمس كله بيناه ووضحناه ورتبناه، يمكن تراجع في الكتاب ونحن نوضح لك بعدين.
وقد أجاب الماتن (يحفظه الله) بأن إشكال الآخوند مندفع، وذلك لوجود خلط بين اتحاد المرتبتين وبين اتحاد الزمانين، المراتب لا تتحد بين الأهم والمهم، بل هناك انحفاظ، كل له رتبته، فرتبة الأهم لها تقدم عن مرتبة المهم، ولا يمكن للأهم أن يكون في مرتبة المهم، لأنه خلاف أن يكون متقدماً في رتبته، إذا أصبح في مرتبة المهم معنى ذلك أنه ليس هو الأهم، فد شيء ثاني هذا، نعم هناك فعلية كما قلنا لكلا التكليفين واتحاد لهذه الفعلية في زمان واحد، لكن هذا الجمع في الزمان لا يضر ولا يضير، الجمع في الزمان ما فيه مشكل، وأوضحنا ذلك بأن المختلفين في الرتبة يجتمعان في الزمان، كالعلة والمعلول، هنا كذلك، هناك انحفاظ لرتبة التقدم للأهم على المهم، غير أنهما يجتمعان في الزمان، والآخوند (يرحمه الله) خلط بين اجتماع التكليفين في الزمان والرتبتين، وهذا قول ليس في محله، ينبغي أن يدقق الآخوند في نظري، (يرحمه الله)، خلاصة الجواب: ما فيه اجتماع في رتبة واحدة، وأن الأهم لا يتواضع ليكون في مرتبة المهم، نعم له فعلية، ولكن مع انحفاظ الرتب، الماتن يقول: بالإضافة إلى ذلك نحن نريد أن نتواضع للآخوند ونقول له: نقبل وجود اتحاد في الرتبة بين الأهم والمهم، ومع ذلك لا يلزم التضاد، عجيب، يقول نعم، الاستحالة في الجمع بين الأهم والمهم من أين جاءت؟ من أين أتت؟ لاستحالة قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين، ما يستطيع المكلف أن يأتي بالمهم والأهم في آن واحد، إذاً الماتن يقول: أيها الآخوند (يرحمك الله)، حتى إذا قبلنا وجود الاتحاد بين مرتبتي الأهم والمهم، أيضاً لا يلزم الإشكال، إشكال التضاد مندفع، وذلك أن إشكال التضاد ليس بآت من اجتماع الأهم والمهم في الرتبة، وإنما هو آت من استحالة الامتثال للمكلف لكل منهما، المكلف ما عنده قدرة أن يمتثل التكليفين، حتى لو كان كلا التكليفين مختلفي المرتبة، لكن الاستحالة لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما أيضاً ماذا؟ الاستحالة باقية، الاستحالة سواء اتحدت الرتبة أو اختلفت الرتبة إذا كان المكلف غير قادر على الامتثال والجمع بين التكليفين هي موجودة، وإذا كان قادراً المكلف على الجمع بين التكليفين فليس بمستحيل حتى وإن اتحدت الرتبة لكل من التكليفين، لأن مناط الاستحالة ومنشأ الاستحالة عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين، وليس المنشأ للاستحالة هو الاتحاد في مرتبتي الأهم والمهم، ليقول لنا الآخوند (يرحمه الله) بأن اتحاد رتبة الأهم مع رتبة المهم يجعل إشكال التضاد يعود مرة أخرى، نقول له: كلا، إشكال التضاد مندفع بالوجه الذي أبناه في الترتب، بأن عصيان الأهم شرط لفعلية التكليف بالمهم، ولا نظر لنا باختلاف المرتبتين أو باتحادهما، ما عندنا نظر، لأن النظر ما هو؟ هو هل أن المكلف له القدرة على امتثال التكليفين أم لا؟ له القدرة؟ لا استحالة، ليس له القدرة؟ مستحيل، فلو افترضنا الآن المكلف جاء يصلي، وغرق شخص، وهو عنده قدرة ما شاء الله على الإنقاذ وإدامة الصلاة، فلنفرض أن ذلك الغريق بمجرد أن يرى المكلف يصلي، المكلف يرفع يده، يعرف أنه يصلي، يتفاعل بصلاة هذا المكلف، بحيث لو كان على رأسه جبلاً من الجبال، لاستطاع أن ينسف ذلك الجبل، وليس فقط في الماء، يستطيع أن يخرج، لأنه هالكثر  عنده توق وشوق ومحبة وتفاعل مع هذا المكلف في حال صلاته، ففي هذا الحال بعد يقطع الصلاة المكلف؟ فقط يرفع يده ويستمر في صلاته، قد يحرم عليه، إذاً الكلام ما هو؟ …..مثال هذا، حتى إيضاح الفكرة فقط، نحن ماذا نقول.؟ على كل، المدار يقول الآخوند، المدار في الاستحالة ما هو؟ ليس هو تنزل الرتبة للأهم ليكون في مرتبة المهم ويصير عندنا اجتماع في الرتبة فيصبح تضاد، لا، التضاد ناشئ وآت من عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين، يقول: انظر، أنا أتي لك بمثال، ترى في ماذا؟ التكليف مستحيل، والسبب في ذلك، لا يعود إلى ما قاله الآخوند، بل يعود إلى ما قلناه نحن من استحالة جمع المكلف بين الإتيان بالتكليفين، مثال ذلك: لو قلنا هكذا: هذا التكليف مشروط، لا يتنجز على المكلف إلا أن يعلم بتكليف ألف لا يتنجز على المكلف إلا بعلمه بالتكليف باء، والتكليف باء أيضاً لا يتنجز على المكلف إلا بعلمه بالتكليف ألف، نلاحظ أن التكليفين ليس أحدهما مثلاً يتقدم رتبة، ولكن باعتبار أن كلاً منهما أخذ في موضوع الآخر كشرط العلم به، فهذا فيه استحالة للجمع بين، لأنه يلزم كل منهما أن يتقدم على نفسه، فليس النظر ههنا في الاختلاف المرتبي، وإنما النظر في أنه يلزم تقدم الشيء وتأخره على نفسه.
والخلاصة يقول الماتن…..

……

بينها تضاد في ذاتها، نعم الأحكام الخمسة، يعني ما يصير الشيء مباح وحرام، حرام وواجب، هذا بهذا المعنى….
….

مع اختلاف موضوعه، أن هذا الشيء الواحد ما يصير حراماً وواجباً، واجباً ومكروهاً مثلاً، ما يصير…

….

كيف؟

…..

لا، قال: إن أحد التكليفين عصيانه مشروط، ليكون التكليف الآخر فعلي منجز، بهذا المعنى، نعم اختلاف الرتبة بهذا المعنى، وإلا لو فرضنا أنه في أحد التكليفين علة للآخر، والآخر معلول، وقلنا إنه الآن افترضنا، ما أدري كيف نفرض؟ يعني إذا وجبت عليك الصلاة وجب عليك مثلاً ماذا؟ إكرام الصديق، فأصبح وجوب الصلاة علة لوجوب الإكرام، ليس المنظور في هذا التكليف في مقام إطاعته، الاختلاف في الرتبة، وإنما المنظور هو أن يكون الوجوب للإكرام مشروط بوجوب الصلاة، ولو عكسنا، قلنا: إكرام الصديق بما أنه واجب، يلزم أنه ماذا؟ أن تتنجز فعلية الصلاة في الصلاة في أول الوقت مثلاً، هذا يعني أخذنا شرطية المعلول في فعلية منجزية العلة….

…..

الآن أخذنا المتأخر كشرط في المتقدم، هو الذي يريد يقوله أن مناط الاستحالة ليس هو الاختلاف في المرتبة، مناط الاستحالة ما هو؟ أن يكون هناك اختلاف في المقتضيين للداعويتين بحيث لا يستطيع المكلف امتثال أن يتحرك نحو المتعلقين في آن واحد، وأما المرتبة فليس له نظر الشارع فيها، قد يكون المتأخر علة للمتقدم، وقد نعكس، يعني المناط للاستحالة لابد أن ننظر إليه، هو عدم قدرة المكلف للجمع بين التكليفين، واضحة لنا الفكرة؟

يقول: ولعله لهذه الإجابة، يعني كان الآخوند (يرحمه الله) طرح هذا الإشكال قلنا أين؟ في حاشيته على الرسائل، وما جاء به في الكفاية، فيه سبب، السبب ما هو؟ لعله كان عنده إلتفات إلى أن هذا الإشكال ليس من المتانة بمقام، فلذلك من الأجدر به أن لا يذكر في الكفاية، يذكر في حاشية مثلاً، حتى مثلاً ماذا يصير الإنسان؟ مثلما قلنا: يعني يصبح حاداً في ذهنه عنده التفات إلى بعض ما يمكن أن يقال في المطلب، ولذلك يقول هو تدرج في طرحه للإشكالات، جاء بهذا الإشكال كآخر إشكال يمكن أن يورد على مبنى الترتب.

والخلاصة: إن مسألة اختلاف الرتبتين بين الأهم والمهم ليست هي المناط في التضاد بينهما، وإنما المناط هو عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما.

 بقي شيء يقول، تتذكرون إننا قلنا، ماذا قلنا؟ قلنا إن فعلية المهم مشروطة بعصيان الأهم بنحو الشرط المتأخر، ليكون الأهم فعلي في زمان ماذا؟ المهم، لا يسقط عن الفعلية، وليس بنحو ماذا؟ الشرط المقارن، ولا الشرط المتقدم، لأنه إذا كان بنحو الشرط المقارن أو الشرط المقارن، لا تكون هناك فعلية للأهم، راح يزول عن الفعلية، ونحن نريد أن نثبت فعلية الأهم في مرتبة المهم، هنا ماذا؟ الماتن أيضاً يريد أن يبين مطلباً، خلاصته:هذا الشرط الذي ذكرناه، عندما نقول إن المهم مشروط بعصيان الأهم، هل هو مشروط بالعنوان أو بواقع العصيان؟ ترى واقع العصيان غير عنوان العصيان، انتبهنا؟ 

يقول، لذلك تتذكرون قلنا: العنوان يمكن يكون أمراً انتزاعياً، وأما الواقع، لا، الواقع حقيقة، يعني يصير العصيان الآن متحقق، حصل، ثم يترتب عليه ماذا؟ الفعلية للمهم، الماتن يقول: ما فيه فرق في هذه النتيجة التي توصلنا إليها بين القولين، يعني أن يكون العنوان هو الشرط، شرط انتزاعي، وبين أن يكون الواقع هو الشرط، وإن كان الأقرب يقول أن المراد الذي على أساسه قلنا بفعلية المهم وأنه مشروط بعصيان الأهم ليس بعنوان العصيان، لا، بواقع العصيان، واضحة الفكرة لنا؟ هذه تتمة للبحث.

بعد ذلك جاء بإشكال آخر للآخوند، يبدو أن الآخوند يريد أن يثبت رأيه باستحالة القول بالترتب، قال الآخوند: الترتب مستحيل وذلك بالتوجه إلى ماذا؟ إلى مطلب يكون ملازماً للترتب، وهذا المطلب مستحيل، والشيء الذي يلازم المستحيل مستحيل، ما هو هذا المطلب؟ يقول: لو كان الترتب صحيحاً، فهذا المكلف أمر بالإنقاذ للغريق والصلاة، أو أمر بالإزالة والصلاة في وقت واحد أصلاً، يعني مثلاً كان نائماً، ما جلس إلا آخر الوقت، وهو نائم في المسجد، فيجب عليه، وهو رأى المسجد مثلاً متنجس، فيجب عليه ماذا؟ أن يزيل النجاسة وهو مأمور بالصلاة، لكنه المفروض أن يبدأ بالأهم ويقضيه، قال أنا لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أزيل في هذا المكان، وأريد أن أعصي، هنا في حق هذا المكلف ماذا يلزم؟ يلزم أن يعاقب بعقابين، لماذا؟ لفعلية كلا التكليفين في حقه، تكليف بالإزالة، لأنه الأهم، والتكليف بالصلاة لأنه عصى الأمر بالإزالة، فتحقق موضوع الأمر بالصلاة بالمهم، وقد عصاه، فيعاقب بعقابين، والحال أنه ما عنده إلا قدرة واحدة على أداء أحد التكليفين، فلو كان مبنى الترتب صحيحاً للزم القول بترتب العقابين على من ليس لديه قدرتين، وإنما قدرة واحدة، كهذا المكلف المسكين الذي عصى، يؤتى في يوم القيامة نقول له يا الله ادخل نارين، نار لتركك الصلاة، يقول: أنا كان يجب عليّ الإزالة، نقول له: صحيح، لكنك عصيت فتركت الصلاة، بعد أن يعذب بالنار الأول، نقول له: يا الله أدخل للنار الثانية، يقول: لماذا؟ نقول:لأنك تركت الأهم، يقول هذا هل هو متصور؟ مستحيل الله الحكيم العليم اللطيف الخبير، الذي يعلم بأن العبد ليست لديه إلا قدرة واحدة أن يعاقب العبد بعقابين كما قال الترتبيون، بما أن هذا اللازم باطل، فالملزوم الذي هو القول بالترتب أيضاً باطل، واضحة لنا الفكرة؟ 
يقول: وأنا لما كنت تلميذاً أدرس عند سيدنا المحقق الشيرازي الكبير، وقلنا هو الذي ماذا؟ جهبذ الفن، الذي أراد أن يبلور مبنى الترتب، يقول: كنت عندما يقول الترتب كذا وكذا، أقوم له أنا وأقول له انتبه يا سيد، ترى القول بصحة الترتب يلزم منه لازم باطل، وهو ترتب عقابين على الشخص الذي ترك الأهم وترك المهم، وكان السيد يسكت ما يجاوب، فقط يراني أنا أقوم يسكت، ما يجاوب على هذا، ترتب العقابين، يقول: السيد الذي أراد أن يصحح المبنى، أنا بمجرد أراه يتكلم أقف في وجهه في الدرس، أقول له: انتبه يا سيدنا، القول بالترتب له لازم باطل، وما يلزم منه الباطل باطل، ولكن يقول ما كان، كان السيد يسكت....هذا كله تحت السطور، الآخوند ما فصل هذا التفصيل.

لنرَ الآن ماذا؟

.....

الآن سنرى نقول له، نحن هذا جواب الماتن، لما يأت جواب الماتن.

الماتن يقول له: أصلاً هذا ليس بإشكال، ما كان ينبغي لك أن تقف في وجه أستاذك لتشكل عليه بهذا الإشكال، ترتب العقابين،هذا لا ينبغي لك أن تشكل به، أولاً أيها الآخوند يكون تنظر إلى كلمات الترتبيين بأجمعها، يعني كلمات من؟ كلمات كاشف الغطاء والكركي والنائيني والسيد الشيرازي والسيد الفشاركي وأتباع هؤلاء، رعيل، حتى ترى ماذا قال هؤلاء، لأن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الترتب، أصلاً بعضهم التزم بترتب العقابين، ماذا تقول له؟ يقول لك: ما يخالف.31
